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د. فــلاح اسماعــيل حــاجـم
اثار تشكيل الجمعية الوطنية العراقية للجنة صياغة الدستور
العـــــراقــي الـــــدائــم نقـــــاشــــــاً واسعــــــاً في صفـــــوف الــــســيـــــاســيــين
والحقــوقـيين والمـهتـمين بــالـشــأن العــراقي بــشكل عــام. ويتــأتــى
الاهـتمــام الكـبيـر بــاللـجنـة المـذكــورة ليـس فقـط لانهـا سـتقـوم
بانجـاز واحدة من اكثر القضايا اهمية في تأريخ العراق؛ بل لان
اسلـوب تشكيلها بـدأ يلقي ظلالاً من الشك حول مـدى امكانية
انجـازهــا لتلـك المهمـة العـسيـرة و بـالـشكل الـذي يـؤمـن انتقـالا
سليـما لـوطننـا من حـالة اللاقـانون والـدولة مـنقوصـة السـيادة
الـى دولـة الحق والمــؤسسـات؛ تلك الـدولــة التي يـراد لـشعبهـا ان
يكــون مصـدراً حقـيقيـا للـسـلطـات. لـكن الاسلـوب الـذي ذهـبت
اليـه الجمـعيــة الــوطـنيــة في تــشكـيلهــا للـجنــة كتــابــة الــدستــور
العــراقـي الــدائـم يـجعل الحــريـصـين علــى مــسـتقـبل الـتجــربــة
الـسيـاسيـة في بلادنـا يـنظـرون بقلـق مشـروع لمـا سيـتمخـض عن
الـلجـنــــة المــــذكــــورة. فـتـــشـكـيـلهــــا مـن الـكــتلـتـين الـبــــرلمــــانـيـتـين
الرئـيسـتين سيجعـل قراراتـها مـرهونـة بايـديولـوجيـة وتطلـعات
الـتيــارين المـذكــورين ممـا يــشكل خـروجـاً عـن التــوافق الـوطـني
والـــــذي اريـــــد له ان يـكـــــون مــبـــــدأً فـــــاعلاً؛ في الاقـل في الفــتـــــرة
الانتقــاليـة والـشـديـدة الحـراجـة الـتي يمـر بهـا بلـدنـا.            
ان من الحقائق الجلـية والمسلـم بها في علم القـانون الـدستوري
هـي ان الــدسـتــوركــوثـيقــة سـيــاسـيــة يـــراد لهــا تـثـبـيـت وتـنـظـيـم
العلاقـــات بـين مخـتـلف القـــوى الاجـتـمـــاعـيـــة؛ اي صـــراع تـلك
القوى واسـاليب اتفـاقها )وفق القـانون الفـلسفي وحـدة وصراع
الاضـــداد(. وفي احـيـــان اخــــرى علـــى الـعكـــس؛ يقـــوم الـــدسـتـــور
بـتـثـبـيـت سـيـطـــرة قـــوى اجـتـمـــاعـيـــة معـيـنـــة وحـتـــى مجـــامـيع
عسكرية- سياسية صغـيرة تقف بالضد من ارادة شعوبها؛ وهذا
مـا يمكـن تلمـسه في الـدسـاتيــر التي تـتم صيـاغتهـا واقـرارهـا في
دول الانقلابــات العــسكــريــة وبلــدان الانــظمــة الــشمـــوليــة. وفي
جميع الاحوال فان الدستـور باعتباره القانون الاساسي للدولة
يقــوم بـعكـس مـسـتــوى تـطــور الـبلــد الـسـيــاسـي ويـتـضـمـن؛ وان
بمــستـويـات مـتفــاوته؛ الخـطــوط البـرنـامـجيــة العـامــة لتـطـور
المجـتمع. وهـذه الخــاصيـة بـالـذات مــا يجعل الــدستــور مقبـولاً
لـدى الكثيـر من مكـونات المجـتمع ذلك انهـا تجد فـيه برنـامجاً
مسـتقبليـاً تتفق بنـوده مع سيـاسة تلـك القوى وبـرامجهـا. هذا
من جهـة؛ ومن جهـة اخـرى ليـس عجـيبـاً ان تجـد اتفـاقـا لـتلك
القـــوى مع جــوانـب في الــدسـتــور واخـتلافــاً )وحـتـــى معــارضــة(
لجـــوانب اخــرى. لكـن الحقـيقــة الـتي تـبقــى قـــائمــة هـي التــزام
الجـميع بـالقـانـون الاسـاسي للـدولـة؛ ذلك ان الاخلال بقـواعـد
ذلك القــانـــون من هــذا الـطــرف او ذاك قــد يــؤدي الــى الاخلال
بمجـمل الـنــسـيج الاجـتـمــاعـي والمــؤســســاتـي للــدولــة وهــذا مــا
يحـــصل في اثـنــــاء الانـقلابـــــات العـــسـكــــريـــــة؛ او خلال الازمــــات
الــسيـــاسيــة الـتي عــادة مــا تفــضي الــى مــا يــطلق علـيه في لغــة
الــسيـاســة الانقلاب الــدستــوري؛ حيـث تقـوم كـتلـة بـرلمــانيـة مـا
بـــالانـقلاب علـــى القـــواعـــد الـــدسـتـــوريـــة؛ وحـتـــى الـتـنــصل مـن
القــــرارات الـتــــى ســبق وان اقــــرت مـن ذات الـكــتلــــة )جــــورجـيــــا

واوكرانيا مثالاً(.     
لا شـك ان الانتخـابـات العــراقيـة الـتي اجــريت في نهـايـة كـانـون
الـثانـي المنصـرم شكـلت خطـوة هائـلة في تـأريخ العـراق المعـاصر؛
ولـيــس هـنـــالك مـن شك ايـضــاً في الـتــاثـيــرات المـتـنــامـيـــة لهــذه
التجـربة الجـبارة لـيس علـى مسـتقبل العـراق فحـسب؛ بل عـلى
تحديد مستقبل العملية السياسية في الكثير من بلدان الشرق
الاوســـط ايـــضــــــاً. الا ان ذلــك لا يعــنــي بــــــأي حــــــال ان يـُـــــرتهــن
مـسـتقـبل العــراق الــسيـــاسي بـنتــائـج تلك الانـتخــابــات؛ بـــرغم
قدسيتها ومشـروعية نتائجها؛ سيما ان تـداول السلطة بوسيلة
الاقـتـــراع الـــشعـبـي العـــام ســيكـــون تـقلـيـــداً طـبـيعـيـــا في الـنـهج
السيـاسي للعراق الجديـد. بمعنى آخر ان القـوى التي اوصلتها
صنـاديق الاقتراع وفي ظل اوضاع شـاذة كالتي اجـريت فيها تلك
الانتخـابـات قـد تجــد نفـسهــا حتـى خــارج الاجهــزة التـمثـيليـة
للدولـة؛ وتلك من شـروط اللعبـة السيـاسيـة المعروفـة للجميع.
في حين يراد لقواعد القانون الاساسي للدولة ان  تكون منظماً
دائـم الحضور؛ غيـر متأثـرٍ بموسميـّة القوى الـسياسيـة وتقلبات
لعـبـتهـــا الــسـيـــاسـيــــة. وعلـيه فــــان الارتهـــان الـــى الاسـتـحقـــاق
الانـتخــابـي في ايجـــاد آليـــات كتــابــة الــوثـيقـــة الاهم في الــدولــة
سيـدفعنا الـى الوقـوع في مطـب المتطلبـات الراهنـة والمؤقتـة مما
يتعـارض مع مبدأ ديمـومة وثبـات القواعـد الدستـورية.  اضـافة
الـــــى ذلـك فـــــان كــتـــــابـــــة دســتـــــور الـــــدولـــــة تحــت ضغــط المـــــزاج
الجـماهـيري العـام ستـكون له اثـار سلبـية بـالغة الخـطورة. ولـنا
في الـتجــربــة الــدسـتــوريـــة للـبلــدان الـتـي نــشـــأت علـــى انقــاض
الاتحـاد السوفيتي الـسابق خير مثـال؛ حيث وجدت تلك الدوّل
نفـسها اسـيرة قـواعد دسـتوريـة جامـدة اريد لهـا آنذاك معـالجة
وضع استثنـائي طارئ  فأصبحت عقبـة كأداء في وجه متطلبات
الظـروف الناشـئة مما يـدفع اصحاب القـرار؛ في اغلب الاحيان؛
الـــى اسـتـنـبـــاط وســـائـل مخـتـلفــــة للالــتفــــاف علــــى القـــواعـــد
الـدستـوريـة الـتي عجلـت في سنهـا واقـرارهـا تحت تـأثيــر )نشـوّة
الـنصـر العـابـرة(؛ وربمـا تكـون الخطــوات التي اتخـذهـا الـرئـيس
الـروسي خلال الـسنــوات القليلـة المـاضيـة والهـادفـة الـى تـوسيع
اختصاصـات الاجهزة المركـزية للدولـة على حسـاب الصلاحيات
الدستـورية  لاطراف الفيـدرالية خيـر دليل على مـا ذهبنا اليه.
وما زلنا بـصدد الحديث عن الانتخابات العـراقية السابقة لابد
من الاشارة الـى المعضلات السـياسيـة الكبـيرة التـي اعقبت تلك
الانتخـابات والتي مـا زالت تلقي بـظلالها عـلى مجمل العـملية
الــسيـــاسيــة في بلادنــا؛ وربمــا كـــانت مـســألــة تــشكـيل الحكــومــة
الانـتقــالـيـــة في مقــدمـــة تلـك المعـضلات؛ حـيـث اعـتـمـــد اسلــوب
المـســاومــة بـين جنــاحـي البــرلمــان الـــرئيـسـين لتـــوزيع الحقـــائب
الوزاريـة وتهمـيش مـؤسف لقـوى سيـاسيـة فاعـلة شـاءت شروط
اللعبـة الانتخـابيــة وتشـتتهـا وقصـورهـا في ادارة تلـك اللعبـة ان
تجعلـها قليلـة التمـثيل في الجمعيـة مما يـؤدي الى ابعـادها عن
المـسـاهمـة في صيـاغـة الـدستـور الـدائـم للبلاد بـرغم مـا تمـتلكه
)تـلك القوى( من خبـرات وامكانيـات وحرص لا غبـار عليه على
مستقبل الـوطن بجميع مكوناته. وهنـا اجد لزاما عليّ الاشارة
الـــى ان الخلافــات الـتـي رافقـت تــشكـيـل الحكــومــة الانـتقــالـيــة
ولجـان الجمعـية الـوطنـية واتـباع اسـلوب المحـاصصـة والمسـاومة
ستنسحب من دون شك علـى كيفية صياغة الدستور؛ خصوصاً
ان مـوضـوعـات كـثيـرة يمـكنهـا ان تـصبح مـادة لـتلك المـسـاومـات
ومن ضمنـها؛ علـى سبيل المـثال لا الحـصر؛ المـوقف من الـعلاقة
بـين الديـن والدولـة وموقع الـشريعـة في سلم المـصادر القـانونـية
اضـافة الـى نوع الفـيدرالـية القـادمة ومعـضلة المـدن والقصـبات
المتنـازع عليهـا وحجم وكـيفيـة تـوزيع الاخـتصـاصـات بين المـركـز
الفيــدرالي والاطــراف.  وهنـا ارى ان اشـد مـا يمـكن خـشـيته في
الوقت الراهن هو فقدان القضايا التي قد تبدو صغيرة للوهلة
الاولــى )الحــريــات الـشخـصيــة للافــراد( في خـضم الـصــراع من

اجل "الغنائم الكبرى".  
وبهــذا الخـصــوص تبــدو لي عــسيــرة؛ وربمــا مـسـتحـيلــة؛ مـهمــة
اقـناع احد طرفي المعادلـة في الجمعية الوطنـية بأن فصل الدين
عن الـدولـة وتحـويل مـؤسـسـاته الـى مـرافق اجـتمــاعيــة خيـريـة
والاسـتفـــادة مـن تعـــالـيـمه الانــســـانـيـــة لاغـنـــاء وتـــربـيـــة القـيـم
الاخلاقـيـــة لـــدى المـــواطـنـين بـــدلاً مـن اعـتـبـــار قـــواعـــده بــــديلاً
للقواعـد الوضعية وخـصوصاً اذا تمت صـياغة الاخيـرة بالشكل
الـذي لا يـشكل اســاءة لمتـطلبـات المــواطن الــروحيـة. مـثلمــا هي
عـسيـرة مهمـة اقنـاع الطـرف الآخر في المـعادلـة بأن قـضايـا مثل
الامن والـدفـاع ومــا يتفـرع عـنهمــا من مـؤسـسـات تـدخل ضـمن
الاخـتصـاص الحصـري للـسلطـات المـركـزيـة وان مبـدأ التـدخل؛
وحتــى الاجـتيــاح اذا تـطـلب الامــر؛ مــاخــوذ به في اغـلب الــدوّل

التي اتخذت من الفيدرالية شكلاً للدولة.      
انـنـي ارى ان انجـــاز مهـمــة خـطــرة وبـــالغــة الاهـمـيــة بــالـنــسـبــة
للـدولـة العـراقيـة وفي الاجـال الـتي حـددهـا قـانـون ادارة الـدولـة
العــراقيـة لـلفتــرة الانتقــاليــة وهي مـنتـصف شهــر اب من العـام
الجـاري ستكـون بـالغـة الصعـوبـة؛ ان لم تكـن مسـتحيلـة؛  مـالم
يتم الاتفـاق علـى الثـوابت الاسـاسيـة لـدولـة الحق المـرتقبـة من
دون الارتهـان الـى اسـتحقـاقــات اللـعبـة الانـتخــابيـة المــؤقتـة.   

                                                                           
* استاذ جامعي متخصص بالقانون الدستوري

لجـنــة صــيـاغــة الدسـتــور 
بــين الاســتحــقاقــات الانتـخـابيــة

ومـسـتــقبــل الــد ولــة

كربلاء / المدى 
بعـــد سقــوط الـنـظــام الــســـابق اكـتــشف
المـــواطنــون إن الـتغـييــرات الـتي حـلمــوا
بهـا والأمـنيــات التـي حلـقت في المخـيلـة

وأصبحت واقعا يسيرون في اتجاهه.
ــــدوة مـع ثلاثــــة مــن )المـــــدى( عقــــدت ن
ــــونـيــــة ــــاشــطــين في المعــــرفــــة القــــان الـن
والـدستـوريـة لكـي يجيبـوا علـى سـؤالين
نعتقـد أنهمـا يلفـان يعبـاءتهمـا الـكثيـر
من الأسئلـة الأخرى..فـضيفت الـدكتور
علـي حـمـــزة الخفـــاجـي رئـيـــس القــسـم
العـام في كليـة القـانـون بجـامعـة كـربلاء
والمحـــامـي علـــى عـبـــد الحــسـين كـمـــونـــة
رئيـس مجلـس أهــالي كـربلاء والمحــامي
البـاحـث مهنـد الـكنـانـي رئيـس جـمعيـة

مراقبة حقوق الإنسان العراقية 
المــدى: بعـد مــرحلـة الـتغـييـب عن مـواد
الدستور كمفهوم وثقـافة شائعة.. وبعد
أن كـان الــدستـور مـادة قــابلــة للإزالـة أو
الـتغـييـر.. بـات المـواطـن أسيــر مفـاهـيم
مـتعــددة لمـعنــى الـــدستــور لــذلك فـــإننــا
ــــســـط هـــــذا المـفهـــــوم ــــســـــال كـــيف نــب ن
للمواطن لكـي يكون قريـبا منه ومن ثم
باستطاعته أن يعرف كيف يصوت عليه
إذا ما طـرحت مسـودة الدسـتور عليه في

الأشهر القادمة ؟
الدستور لغوياً

أجـاب الــدكتــور علـي الخفـاجـي..علـينـا
أولا معــرفــة مـعنــى الــدستــور الــذي هــو
الأســاس أو القــاعــدة وقــد تـفيــد مـعنــى
الإذن والـتــرخـيـص..فهــو مـن الـنــاحـيــة
اللغـوية مجـموعـة القواعـد التـي تحدد
الأســــس العــــامــــة لـــطـــــريقــــة تـكــــويــن
الجمـاعـة وتـنظـيمهـا إذا يمـكن أن يكـون
لكل جمـاعة دسـتور خـاص بها كـالأسرة
ـــــــة أو الحـــــــزب ـــــــة أو الـــنـقـــــــاب والـقـــبـــيـل
الــسـيـــاسـي.. أمـــا المعـنـــى الاصــطلاحـي
ـــدسـتــــور مجـمـــوعـــة مــن القـــواعـــد لل
المــتعـلقـــة بـتـبـيـــان مــصـــدر الـــسلــطـــة
وتنـظيم ممـارستهـا وانتقـالهـا والعـلاقة
بــين القـــابــضــين علــيهـــا وكـــذلـك تلـك
المـتعلقة بـالحقوق والحـريات العـامة في
الــدولــة ســواء وجــدت هــذه القــواعــد في
ـــــــدســـتـــــــوريـــــــة أم ـــــــوثـــيـقـــــــة ال صـلـــب ال
خـــــــارجـهـــــــا..وقـــــــد حـــصـل خـلاف بـــين
الفقهـاء حول مـسألـة طبيعـة الدسـتور
ومن أين يستمـد قوته القانـونية بحيث
لا يمكن للدولـة أو أية جهة أخرى خرق
الــدسـتـــور أو مخـــالفـته ويــذهـب الــرأي
الأول إلـى إن هذا الـسمو أو العلـو ناشئ
عن كون هذه القواعد الدستورية تحتل
قـمة الهـرم القانـوني في الدولـة ومن ثم
فهــي تعلـــو علـــى غـيـــرهـــا مـن القـــواعـــد
القـــانـــونـيـــة الأخـــرى للـــدولـــة..بـيـنـمـــا
يذهب الـرأي الآخر إلى القـول بان هذه
القــواعــد الــدستــوريــة تفـتقــر إلــى هــذه
الـطـبـيعـــة القـــانـــونـيـــة وذهـبـــوا إلـــى إن
القـاعـدة الــدستـوريـة يـنقـصهــا عنـصـر
الجزاء..ولكن الرأي الراجح هو إن هذه
القـــواعـــد الـــدسـتـــوريـــة تمـتـلك الجـــزاء
المـرسل )غيـر المنـظم ( لحمـاية القـاعدة
الــدسـتــوريــة الــذي يـتـمـثل في الـضغـط
ـــات والـتــظـــاهـــرات الـــشعـبـي والاضـــراب
والـثـــورات وذلـك يعـــد كـــافـيـــا لإضفـــاء
ـــى القـــاعـــدة الـطـبـيعـــة القـــانـــونـيـــة عل
الـدستوريـة وان ما يـدعم هذا الـرأي هو
إن الـــسلـطـــة العـــامـــة عـنـــدمـــا تخـــالف
بعـض القــواعــد الــدستــوريــة لا تـعتــرف
بـتـلك المخـــالفــة وإنمــا تحــاول أن تـضع
الـتبــريــرات لتـصــرفهــا بمــا يـظهــر أمــام
ـــرتـكـب أيـــة ــــرأي العـــام وكــــأنهـــا لـم ت ال
مخــالفـــة دستــوريـــة.ومن هــذه الـنقـطــة
فــــان العـــراق مــــر خلال تــطـــوره بــثلاث
مراحل هي فترة الحكم العثماني حيث
أخـذت تـطبق بعـض المبـادئ الـدستـوريـة
الغـــربـيـــة المحـــدودة خـــاصـــة بعـــد عـــام
1909م وفي فــتـــــرة الـعهـــــد الملـكــي الــتــي
ـــــون الأســـــاســي شهـــــدت صــــــدور القـــــان
العـراقي للـمملكـة العـراقيـة عـام 1925م
ثم تلتهـا حقبـة العهـد الجمهـوري التي
ــــــــــدأت بـعــــــــــد ثــــــــــورة 14 تمــــــــــوز عــــــــــام ب
1958م..وبهـــذا العهـــد صـــدر الـــدسـتـــور
المــؤقـت في 27 تمــوز عــام 1958م وفي اثــر
ذلــك سقـــط الــنـــظـــــام الملـكـــي وأعلــنــت
ــــة الجــمهــــوريـــــة..لقـــــد شهــــدت مـــــرحل
الجـمهــوريــة حــالــة من عــدم الاسـتقــرار
الدسـتوري فقـد صدرت خلالهـا خمـسة
دســـاتـيـــر عـــراقـيـــة مـــؤقـتـــة في الأعـــوام
1958م وشبـاط 1963م وتـشـريـن الثــاني
1963م و1968م وأخـــيـــــــرا عـــــــام 1970م..
ومع إن الــدسـتــور الأخـيــر مـن دســاتـيــر
الـعهـــد الجـمهـــوري قـــد بقـي العـمـل به
لفتـرة طـويلـة ولكـن ذلك لا ينـفي كثـرة
الـتعـــديلات الـتـي طـــرأت علـيه مـن قـبل
الـنـظـــام الحـــاكـم والـــسلـطـــة الحـــاكـمـــة
وهـذه السـمة بـالتـأكيـد تؤكـد سمـة عدم
الاستقـرار الـدستـوري التـي تميـزت بهـا
ـــة مـنــــذ سقـــوط الـنــظـــام هـــذه المــــرحل

الملكي.
فقدان الثقافة الدستورية

في حـين أجـــاب المحـــامــي علـي كـمـــونـــة:
عليـنا أولا أن نـؤمن انه لا تـوجد ثقـافة
دستورية في العراق وهذه النقطة تعتبر
من النقـاط التي تجب معالجتها جيدا
ــــرامج وخــطــط تـــصل إلـــى مــن خلال ب
المـواطنين إن كان عن طريق الصحف أو
البرامج الـتلفزيونيـة لان ما سيكتب في
ـــــــدســـتـــــــور يـعـــنـــيـه ويـعـــنـــي حـــيـــــــاتـه ال
ومـــســـتقـــبلـه وأطفـــــالـه..ففـــي العـــــراق
سابقـا كما في العـديد من أقطـار العالم
الـتـي عـــانـت آفــــة عقـــائـــديــــات القـــرن
العشـرين كان الإنسان مختزلا بالشعب
ـــالحـــزب ـــالـثـــورة والـثـــورة ب والـــشعـب ب
والحـزب بـالقـائـد.. فـإذا بـالإنـسـان فـرد
يـرزح تحت طبقـات من الإلغاء تـستبيح
خـــــصــــــــــوصـــيـــتـه وتجـعـل مـــنـه مــــــــــادة
للاســتهلاك أمـــا دفـــاعـــا مـــزعـــومـــا عـن
الـــوطـن أو اقـتـصـــاصـــا مفـتـــرضـــا لحق
الثورة أو فـداء بالأرواح وبالـدم لشخص
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كربلاء/ المدى 
أصــبح مـــــوضـــــوع الـــــدســتـــــور
الجــــديــــد وطــــريقــــة كـتــــابــته
يــــأخــــذان حـيــــزا كـبـيــــرا مـن
تفكـير أبـناء الـشعب العـراقي
وخــــاصــــة الــطــبقــــة المـثـقفــــة
وكذلك المـعنيين الاختصاص
بــاعتبـار الـدستـور هـو المحـدد
لمـــصــيـــــر الـــــشعــب لمــــــا له مــن
أهـــمـــيــــــــة لـــبـــنــــــــاء المجـــتـــمـع
والدولـة..لذلـك فان مكـونات
الشعب العراقي تنتظر اليوم
الـذي تعـرض علـيهم مـسـودة
الــدستــور لكي يـدلـوا بــرأيهم
وليشعروا بـإنهم مشاركون في
صــــيــــــــــــاغــــتـه لأنـه ضــــمــــــــــــان
لـلـــمـــــــســـتـقـــبـل وعـلـــيـهـــم أن
يـضعــوا الـتـصـــورات والأفكــار
لكي يصبح جاهـزا ومتناغما
مع تــركـيـبـــة مجـتـمعـنـــا ومع
الـواقع الجـديـد الــذي حصل
في العـــراق مـتـمـنـين أن يـــروا
ولادة دستـور سليم ومعـافى..
وللشـريحة المثقفة في العراق
الــــــــــدور الـفــــــــــاعـل والمـهــــم في

في ندوة لـ)المدى( عن الدستور.. مفهومه وأهميته ومحتواه

رجال قانون ومحامون: ما نحتاجه قبل الاستفتاء على الدستور 
هو إشاعة الثقافة الدستورية

ــــالجــــانــب الـــســيــــاســي فـــــإنهـــــا تهــتــم ب
الاقـتــصـــادي والاجـتـمـــاعـي والــثقـــافي
وغـيـــر ذلـك..وعلـــى هـــذا الأســـاس فـــان
ـــــدســتـــــور هــــــو القـــــواعـــــد المـــتعـلقـــــة ال
بـــالـتـنـظـيـم الــسـيـــاسـي للـــدولـــة ولكـن
هنـاك الكثير من النصـوص الدستورية
لا تمت إلا بـصلة ضعيفة وغيـر مباشرة
بـالتنظيم الـسياسي..وعليـه فان الرؤية
هـي إن تـــؤكـــد الـنـصـــوص الـــدسـتـــوريـــة
مــسـتـــوى المعـيــشــة الـلائق للـمــواطـنـين
وتلك المتعلقة بتنمية المواهب الثقافية
ومكـــافحـــة الأمـيـــة والاعـتـنـــاء بحفـظ
الآثــار التــاريـخيــة وغيــرهــا..بمـعنــى إن
مــواد الــدسـتـــور يجـب أن تــأخـــذ كل مــا
يطـمح إليه الـشعب العـراقي وعليـنا أن
نـــوجه الـثقـــافـــة الـــدسـتـــوريـــة بـــاتجـــاه
المـواطن لكي يـستـطيع التـصويـت عليه
إذا ما طرح للاستفتاء وليس المهم الآن

التحدث عن رؤية خاصة للدستور. 
اعتماد قدرات الفرد

أجـاب المحـامـي مهنــد الكنـاني بـالقـول:
سأوجـز ما أريـد قولـه بالـنسـبة لحـقوق
ـــــديه ـــســـــان..أولا يجــب أن تـكــــون ل الإن
حريـة التعلم وإجـراء البحـوث العلمـية
وعلى الحكومات مسؤولية وضمان هذا
الأمر من خلال الـدستور..وثـانيا الحق
في تقلـد الـوظــائف العـامـة بـاعـتبـارهـا
مـن الـثـــوابـت الـتــي لا يجـــوز إغفـــالهـــا
معـتمـدة علــى فيـصل الكفـاءة والقـدرة
على إنجاز الحكم.وثالثا حق الاجتماع
والتجـمع وتكــوين الأحـزاب إذ لا بـد أن
تكــون حــريـــة في ذلك إذا مــا كــانـت لهــا
رؤى تخـدم الجـميع..ورابعـا حـق الملكيـة
ـــر مــن الحقـــوق الخـــاصـــة الـــذي يعـتـب
القـــــائــمــــــة فعـلا ولا يجـــــوز مـــصـــــادرة
واســتغلال هـــذا الأمـــر..  خـــامــســـا حق
الــضـمـــان الاجـتـمـــاعـي والــصحـي مـن
حـيـث تــوفــر فـــرص العـمل والإصــابــات
ـــوفـيـــر الـنـــاتجـــة مــن العــمل وكـــذلـك ت
ضمــان صحـي للـجمـيع..وســادســا حق
ممارسة الأنشطة والهوايات التي يجب
تــوفـيــر مــسـتلــزمـــاتهــا ضـمـن القــانــون
والتقـاليـد العـامـة والــدين والآداب..ثم
هنـاك نقطـة مهمـة متعلقـة بـالحـريـات
بـــاعـتـبـــار إن الـــدسـتـــور كـــافل لــضـمـــان
وجـودهــا ومنهـا حـريـة الــدين والمـعتقـد
وان تكـون مصـونة والحـرية الـشخصـية
الـتي نـقصـد بهـا حـريـة الفـرد بـسلامـة
شخـصيـته ولا يجــوز اعتقـالـه أو إدانته
إلا بقــانــون أو نـص أو أمــر قـضــائـي ولا
يجــوز تعــرضه للإهــانــة أو الـتعـــذيب أو
الإكـراه..وكـذلك حـريـة الـرأي والتـعبيـر
التي يجب أن تـكون مضمونة وألا تكون
وفق أي قـيـــد أو شـــرط..وأيـضـــا حـــريـــة
ـــريـــد مـن الاتــصـــال والـتـــواصل الـتـي ن
الــدستــور أن يتـكفلهــا بعـدم الـتقيـد في
أي اتـصالات يـراها المـواطن منـاسبـة له
ــــرقــيــــة ــــريــــديــــة والــب كــــالمـــــراسلات الــب
والمحـــادثـــات الـتـلفـــونـيـــة أو الـــوســـائل
الالكتـرونيـة الحديـثة..وحـرية الإقـامة
والعـمل بمعنـى لا يجـوز إجبـار المـواطن
ـــى ـــاره عل ـــى أداء عـمـل معـين أو إجـب عل
الإقـامة في مـكان لا يـرغب فيه..وهـناك
حـريـة الإبــداع الفنـي والثقـافي وحـريـة
الاجتمـاع والتظـاهـر وتـشكيل الأحـزاب
وحـــريـــة اكـتـــســـاب الجـنـــسـيـــة..وهـــذه
الحـريات وغيـرها التي تعـتبر من صلب
حقـوق الإنسـان يجب أن تكـون منظـمة
وفق قانون ثـابت وغير قـابل للتجاوز أو
الهدر باعتبار إن الحرية من دون قانون
تعـد فـوضــى.وهنـا يمـكن لـي أن أتطـرق
إلــى مــســالــة الــواجـبــات الـتـي يجـب أن
يـتــضـمــنهـــا الـــدسـتـــور القـــادم ومــنهـــا
الـــدفـــاع عـن الـــوطـن في حـــالـــة تعـــرض
البلاد إلــى أي اعتـداء خــارجي وكــذلك
الحفاظ على الاقتـصاد القومي ونعني
به المحــافـظـــة علــى المـمـتـلكــات وثــروات
الـبلـــد من الــضيــاع والهــدر والـســرقــات
ــــات ــــواجــب ــــارهــــا مــن ضــمــن ال ــــاعــتــب ب
الأسـاسيـة..وأيضـا الحفـاظ علـى أسرار
الـــدولـــة وإداء الــضـــرائـب والـتـكـــالــيف
العامة ضمن القوانين والضوابط التي
تحتاج إليهـا وغيرهـا من الواجـبات إلى
نـص قـــانـــونــي لكــي تكـــون أســـاســـا لمـــادة

قانونية.
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مرورا بـالانتـخابـات التي تـشكل المـدخل
الأســـــاســـي للــمـــشـــــاركـــــة الفـــــرديـــــة في
الــسـيــاســـة العــامــة وصــولا إلـــى تمكـين
المجـــتـــمـع المــــــــدنـــي مـــن خـلال جـــمـــيـع
منظماته مـن تولي دور الراصد والناقد
والمـتـــابع لمـمـــارســـات الحكـــومـــة..وأيـضـــا
الالـتـــزام بـــالـــشفـــافـيـــة أصلا وأســـاســـا
انطلاقــا من مفهـوم إن مصـدر الـسيـادة
ــــــة قــــــائـــمــــــة ــــــدول هــــــو المــــــواطـــن فــــــال
لخدمـته.وإذا ما أردنـا أن نكون في حـالة
من الـوعي فـان ذلك يحتـاج إلـى ثقـافـة
دستـوريـة وهــذا لا يتـأتـى إلا مـن خلال
مـســاهمـة وســائل الإعـلام بنـشــر كل مـا

يتعلق بالدستور.
مواد غير مدونة

بينما أجاب الدكتور علي الخفاجي..إن
مـــا حــــدث بعــــد سقـــوط الـنــظـــام فـــان
ـــــادئ القـــــاعــــــدة العـــــامــــــة وفقــــــا للــمــب
القـــانـــونـيـــة هـي إنه بـــسقـــوط الـنـظـــام
سقـط الــدستـور مـن النــاحيــة الفعـليـة
ولكن ليس كل ما يتعلق بمواد الدستور
وإنما فقـط ما يتعلق بممارسة السلطة
وذلك إن أي تغـييــر لـلنـظــام الــسيـــاسي
ــــــى فقــــــدان لقــــــوته الـــســــــابق يـــــؤدي إل
القـــانـــونـيـــة الـتـي يــسـتـنـــد إلـيهـــا وهـي
الــدستــور. وكمــا قلنـا فـان ذلك لا يـؤثـر
في الـنــصـــوص الـــدسـتـــوريـــة المــتعـلقـــة
بحقــوق الأفــراد وحـمــايـتهـم وذلك لان
هـذه الحقــوق وتلك الحـريــات لا تتـصل
بــشـكل مـبـــاشـــر بـــالـتـنـظـيـم الــسـيـــاسـي
للـدولـة وبـالتـالـي يجب أن تكـون واجبـة
الاحتــرام لأنهـــا كمــا يقــال اسـتقــرت في
ضـمـيـــر الأفـــراد وأصــبحـت أسـمـــى مـن
الـنصـوص الـدستـوريـة الــوضعيـة وهـذه
النصوص تكون بمجموعها ما يمكن أن
نـسميه بـالـدستـور الاجتمـاعي الـذي لا
يــتغـيـــر بــتغـيـــر الـنــظـــام الــسـيـــاسـي في
الـــدولـــة.لـــذلك وبمـــا إن الـــدسـتـــور هـــو
مـجمــوعــة القــواعــد المـتعلقــة بـتنـظـيم
ممـارسـة الــسلطــة وانتقـالهـا في الـدولـة
فهـو اما أن تـصدر تـشريعـاته من المـشرع
الـــدسـتـــوري ويكـــون مـــدونـــاً في وثــيقـــة
رسـميــة تــسمــى بــالــدستــور المــدون وإمــا
يكـون وليد الـعرف والسـوابق القضـائية
والتـاريخيـة من دون أن يـدون في وثيقـة
رسـميــة وهــو مــا يــطلق علـيه الـــدستــور
غيــر المــدون..أمــا مــا نــريــد تـضـميـنه أو
ــــراه في العــــراق بعـــد الإطـــاحـــة كــيف ن
بالنـظام السـابق فان الـدساتـير تختلف
فـيمـــا بيـنهــا اخـتلافــا واضحــا علــى مــا
ـــــادئ وأحـكـــــام وقــيــم تحــتــــــويه مــن مــب
وطريقـة معالجـة كل ذلك.. فهنـاك من
الـدسـاتيـر مـا يـركـز اهـتمـامه بـالـدرجـة
الأســـاس علـــى الجـــانـب الــسـيـــاسـي أي
المــتعـلق بمـمـــارســـة الـــسلــطـــة وهـنـــاك
دساتير إضافة إلـى اهتمامها بالتنظيم
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شـــــــــؤون بـلاده دون إكـــــــــراه أو قـــيـــــــــد أو
تمـييـز..وعلـى الـرغـم من إن مـوضـوعـة
ــــة للـــشـبـــاب ـــالـنـــسـب حق الـتـــرشــيح ب
مـنصـوص عـليهـا في معـظم الـدســاتيـر
ـــى أن يـكـــون العـــالمـيـــة الـتـي نــصــت عل
الــشـــاب قـــد أكـمل سـن 35 عـــامـــا وهـــذا
الشرط لا ينسجم مع حق الشباب بان
ـــده يـكـــون مــــرشحـــا ويـــديـــر شــــؤون بل
بـصــورة مـبــاشـــرة.بمعـنــى ومــا أريــد أن
اصل إليه بعـد أن قدم الآخرون رؤيتهم
عن الدستور وأهميته في حياة الإنسان
أن يكـــون الـــدسـتـــور ضـــامـنـــا لحقـــوقه
ـــا له حقـــوق الحـيـــاتـيـــة .لكـــونه إنــســـان
يجب ألا تمس مثلما عليه أن يفهم ما
علــيه مـن واجـبـــات مـن خـلال ثقـــافـــة
ـــــدى دســتـــــوريـــــة مـــــا زالــت قـــــاصـــــرة ل
الكثيرين الذين يعـدون الدستور وكأنه
تابع لفئة معـينة أو طائفـة وان بامكان
هــذه الفئــة أو الطـائفـة أو القــوميـة أن
تــسـيـطـــر علـــى مقــدرات الـنــاس اجـمع
وهـــــذا مــتـــــأت مــن غــيـــــاب الـــثقـــــافـــــة

الدستورية.
مواد أساسية

*المـــــــــــــدى: أمـــــــــــــام مـفـهـــــــــــــوم كـهـــــــــــــذا
ــــدسـتــــور..كـيـف يعــــرف المــــواطـن إن لل
حـــريـته مـصـــونـــة وان مـــواد الـــدسـتـــور
مشاعة ؟بمعنـى ما المواد التي يجب أن
يحـتـــويهـــا الـــدسـتـــور لكـي تــضـمـن له
صوته كـانسان وما هـي المقترحات التي
من الممكن أن يأخذ بها المشرع العراقي

في أثناء كتابة الدستور ؟
- أجــاب المحــامـي علـي كـمــونــة: إذا مــا
ـــا فـــإنـنـــا ـــا أن نــضـع مقـتـــرحـــاتـن أردن
بـــوصفـنـــا عـــراقـيـين أولا نـتـمـنـــى علـــى
هـيئـة كتـابـة الـدستـور أن تـضع دستـورا
مبـنيــا علــى أســس واضحــة ومفهــومــة
لكي يكون المـواطن على درايـة كاملة في
أثـنـــاء الـتــصـــويـت..لـــذلـك أتمـنـــى أن
يـتــضـمـن الـــدسـتـــور مـــا هـــو مهـم إلـــى
المـواطن منهـا أن يكـون هنـاك استقلال
ـــــسلـــطــــــات الـــثلاث الــتــــشـــــــريعــيــــــة لل
والتنفيذية والقضـائية وبالشكل الذي
يــسهل رقــابــة أحـــداهمــا علــى الأخــرى
ـــداول الـــسلــطــــة بفـتـــرات وان يـكـــون ت
زمــنــيــــــة مـحــــــددة وإيـجــــــاد مـحـكــمــــــة
ـــــة تخـــضع دســتــــوريـــــة علــيــــا مـــســتـقل
ـــــــطـــــــــــــات لأحـــكـــــــــــــامــهـــــــــــــا كــل الــــــــــســل
والأفـراد..وتأكيـد اللامركـزية في الإدارة
ومنع الـتمييـز بين العـراقيين والمـساواة
ــــون..وضــمــــان الحــــريــــات أمـــــام القــــان
الاجتمـاعيـة والاقتـصاديـة والسـياسـية
لـلـفــــــرد واحــتــــــرام الأقـلــيــــــة لحـقــــــوق
الأغلـبيــة وواجـب الأغلـبيـــة في صيــانــة
حقــوق الأقـليــة..وكــذلك تــأصـيل سـبل
المحــاسبـة والمـسـاءلــة ابتــداء من رقـابـة
الـسلطــات بعضهـا علـى الـبعض الآخـر
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القـائـد..ونحـن اليـوم نـؤكـد إن الإنـسـان
العـراقي شـانه شان أي إنـسان آخـر على
ــــــراز ــــــى إب ــــــواق إل ـــــســـيـــطــــــة ت وجـه الـــب
خصـوصيته وفـرادة شخصيته..مـن هنا
فـــان عـــراق الغـــد لا بـــد أن يـنــطـلق مـن
ـــار لهـــذا الإنــســـان الفـــرد إعـــادة الاعـتـب
المـــواطـن كـــأســـاس للـــسـيـــادة ومـنــطـلق
للتشريع والـعراقي كما غيـره يصر على
ـــالـكـــرامـــة والحـــريـــة والعـــدالـــة حـقه ب
والــــسلام وان الإقـــــرار بهـــــذا الحق هــــو
الحجـــر الأســـاس في عـــراقـنـــا الجـــديـــد
بــاعـتبــارهــا تـشـكل القــاعــدة الأولــى في
كتـابـة الـدستـور بل في مـستـقبل العـراق
وكـذلك ضـمان حق المـرأة واعتـماد مـبدأ
ـــــى أســــس وطــنــيـــــة الحـــــوار المــبــنـــي عل
وديمقـــراطـيـــة هـي الأخـــرى مـنــطلقـــات
أسـاسيـة في عـمليـة كتـابـة الـدستـور من
ــــــة ــــــأســـيــــس دول ــــــى ت اجـل الـــتـــطـلـع إل
ديمقـراطيـة علـى أسـاس دستـور يحـمي
المـواطـن ويضـمن له ممــارسته لحـريـاته
الـسيـاسيـة والاقـتصـاديــة والاجتمـاعيـة
في وطن مــزدهــر وعــامــر غــايـته وهــدفه

الإنسان وسعادته ومستقبله.
الإنسان هو المحور

أمـــا البـــاحث والمحـــامي مـهنــد الـكنـــاني
فقـال: أنـا سـأنـطلق مـن نقطـة أسـاسيـة
وهـي محــور عمـلي ونـشــاطـي في حقــوق
الإنـــســـان ولـن يـكـــون رأيـي خـــارج هـــذه
المنـطقة لـذلك علينـا أن نفهم إن الحق
وجـد منـذ الخليقـة في تكـوينـات أصيلـة
ومكـتــسـبــة وان هـــذه الحقــوق لا تــرد أو
ترسخ مـا لم يسودهـا مبدأ المـساواة وهو
مبــدأ الحق لكل إنـســان أن يتـسـاوى مع
غيــره وهــذه كلهــا وفي العـصــر الحـــديث
تثـبت مـن خلال دستـور لكـي يضـمن له
هـــذه الحقـــوق ويـــوضـح له الـــواجـبـــات
ــــســتـغل حـــــريــتـه وحقــــــوقه حــتـــــى لا ت
لمــصلحـــة حـــاكـم أو طـــاغـيـــة..ومـن هـــذا
المفهـوم عليـنا أن نـكون مـدركين لأهمـية
الـــدسـتـــور الـــذي يــضـمـن لـكل إنـــســـان
حقـــوقه أو مـــا يــصــطلـح علـيـه حقـــوق
الإنـسـان بـاعـتبـار إن الـدسـاتيـر تحتـوي
ـــى هـــذا الحق وهـــو مـن في بـنـــودهـــا عل
الثــوابت الـتي لا يجــوز إغفــالهــا ومنهـا
مـثلا حق الــسفـــر والهجــرة الـــدائمــة أو
ـــى ذلـك الإعلان المـــؤقـتـــة وقـــد نــص عل
العـــالمــي لحقـــوق الإنـــســـان لـكــــونه مـن
الـثـــوابـت وبـــالـتـــالــي يمكـن لـكل إنــســـان
الـــسفـــر مـن والـــى خـــارج الـبلاد دون أي
ــــــديـه حـق قــيــــــد أو شــــــرط..مــثـلــمــــــا ل
الانـتخـــاب والتــرشـيح كــإنـســـان له عقل
ـــــــذي ولـه فــكـــــــر وإرادة.. ولان الـــيـــــــوم ال
ــــى طـــــريقــــة نعــيـــش فــيـه يعــتــمـــــد عل
الانـتخــاب أو الاستـفتــاء فــان الــدستــور
سيـضمـن له هــذا الحـق في التــرشـيح أو
الانتخـاب في اخـتيـار مـن يمثله في إدارة
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*الدكتور علي الخفاجي: إن مواد الدستور يجب أن تأخذ كل ما يطمح إليه الشعب العراقي.
*المحامي علي كمونة: العراق الجديد لا بد أن يعيد للإنسان اعتباره كأساس للسيادة ومنطلق للتشريع.

*المحامي مهند الكناني: أن يكون الدستور ضامنا لحقوق الفرد الحياتية لكونه إنسانا له حقوق يجب ألا تمس.

والإنـســانيــة لــذلك علــى من
يكـتب الــدستـور مـراعـاة هـذه
الأفكـار ويكـون حــريصـا علـى
الــــــــــتــــــــــمـــــــــــــــــــســــــك بـــهـــــــــــــــــــــــــا
وتــطـبـيـقهـــا...بـيـنـمــــا يقـــول
الفنـان ثـائـر الكـر كـوشي: أنـا
أرى وجـه العــــــراق الجــــــديــــــد
وهـــو ممتـليء بــالألــوان الـتي
تـنــبع مـن روحـيـــــة الإنـــســـــان
الـعـــــــــــراقــــي الأصــــيـل المحــــب
للجـمــال والخـيــر ودسـتــورنــا
الجـــديـــد لا نـــرغـبـه أن يكـــون
مفـروضا علـى حاسـة القبول
عـنــــد الإنـــســــان العــــراقــي بل
نــــــريــــــده بمــــســتــــــوى حــــــالــــــة
التغـييـر وبمـستـوى إحـسـاس
المـواطن وبمـستـوى مـا لـدينـا
مـن تـــاريخ وحـضـــارات وان لا
يـتــأطــر بــإطــار مــرحلـي لأنه
ســــــــــوف يــكــــتــــب لـلأجــــيــــــــــال
الحـــاضــــرة والقـــادمـــة وهـــذه
مــســـؤولـيـــة كـبـيـــرة تـقع علـــى
عـــاتق مـن يــســـاهــم بكـتـــابـته
لأنـهــــم الأعـــــــــــرف والأجـــــــــــدر

بحكم اختصاصهم...   
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*الفـنــان الـتــشكـيلـي حــســام
محــمـــــــد يقــــــول: هــــــويــتــنــــــا
الحــضـــــاريـــــة هـــــويـــــة دائــمـــــة
الإشعــاع والإنــســـان العــراقـي
يـصـــارع وبلا هـــوادة مـن اجل
أن يحــــافــظ علــــى كــــرامــته..
أرى أن الــدسـتــور القــادم بمــا
يـحمل من تفـاصيل يجب أن
يــــــــرفـع لـه شـعــــــــار الـهــــــــويــــــــة
العـراقيـة والكـرامـة أولا فمن
يــــــــدونـهـــمــــــــا لا يمــكـــن رســـم
الــــــــــطـــــــــــــــــريــق الــــــــــصــحـــــــيــح
لمستـقبلنا..كـما نحن بحـاجة
إلــــــــــى انـفـــتــــــــــاح أوسـع داخـل
الـــشخـصـيـــة العـــراقـيـــة ومـن
خـلال ذلــك ســـنــكـــتـــــــشـف أن
الإنـســان العـــراقي بــطبـيعـته
محــب لــكل مـــــا هـــــو مــنـــظــم
ومــــــرتــب ولــيـــــس مــن طــبـعه
الـــتجـــــــاوز علــــــى الحــــــريــــــات
والحقـــوق ومحـب للـتعــايــش
مـع جــــمــــيـع الـقـــــــــــومــــيـــــــــــات
والــطــــوائف والأديـــان ولــــديه
الــرغـبــة الــشــديــدة لـتـطـبـيق
الـقــــــــــوانــــين الـــــــســــمــــــــــاويــــــــــة
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الإنــســـانـي الجـــديـــد وإيجـــاد
مـــوجهـــات لعـملـيــة الـتغـيـيــر
الـــتـــي شـــمـلـــت كـل مـفـــــــاصـل
المعـرفــة والثقـافـة الـتي نـأمل
أن ترسم ملامح هذا التغيير
علــى خــارطــة الـنــسق ونحـن
بــوصـفنـــا فنـــانين تــشكـيلـيين
نــــريـــــد للــــدسـتــــور أن يـكــــون
تـوافقيـا بين كل التـيارات وان
كـــانـت هـــذه الـتــــوافقـيـــة مـن
الأمــــــراض الــــســيــــــاســيــــــة في
السلـوك الثقـافي أمنـياتـنا أن
يـكـــــون الـــــدســتـــــور الجـــــديـــــد
مــسـتــوعـبــا لـكل الاتجــاهــات
الحــــــــــزبــــيــــــــــة والــــــــــديــــنــــيــــــــــة
والأيــديــولــوجيــة المكــرســة في
الثقـافـة العــراقيــة وان يكـون
قـــــائــمــــــا علـــــى مــــشـــــروعــيـــــة
الاخـــتـلاط مـعـهـــــــــا مـــن دون
الـتخلي عـن عنـاصـر الإيمـان
بـــالــتعـــدديـــة الــثقـــافـيـــة وان
نــضع أقـــدامـنــــا علـــى عـتـبـــة
مـرحلـة جـديـدة مـن التحـول

نحو نظام معرفي جديد. 
الهوية العراقية أولا

المــــــــســـــــــــاهــــمـــــــــــة بمــــــــشـــــــــــروع
كهـــذا...ولمعــرفــة مــا يــدور في
أفكــار الفنـانـين التـشـكيلـيين
من رؤى وطـروحات وبمنـظور
اخـــــــــــــــرمــــــن الإحــــــــــــســـــــــــــــاس
والخـــصــــــوصــيــــــة كــــــان هــــــذا
الاســتــــطلاع مـع نخــبــــــة مــن
الفـنـــــانـين الـتـــشـكــيلـيـين في

كربلاء 
الدستور واستيعاب التيارات

*يقــــول الفـنـــان الـتـــشكـيلـي
عـايد مـيران: ممـا لاشك فيه
إن غــــــــــــالــــبــــيــــــــــــة المــــثـقـفــــين
والـفــنـــــــانــين يــبـحــثـــــــون عــن
الـــتـغـــيـــيـــــــــر وعـــن تحـــــطـــيـــم
المهيـمنات والقيـود التي تحد
مـن حـــريـــة الإنــســـان الفـنـــان
وحـلـــمـه وتـفـــتـــــــــرض مـــــــــوتـه
الـقـــــصــــــــدي في الــــــــوعـــي وفي
الخـطـــاب والـــوجـــود وهـــذا لا
يتـأتـى إلا مـن خلال صيـاغـة
واعيـة لــدستـور يـجمع ألـوان
الــــطــيـف الـعـــــــراقــي ويـكـــــــوّن
أجــمل لــــوحــــة يمـكــن لهــــا أن
تـعـــبـــــــر عـــن صـــــــدق الـــــــوعـــي
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نــــريــــد دسـتــــورا تـــــوافقـيــــا
الدستور بعيون الفنانين التشكيليين


